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  :الملخص
مصطلح النیابة  العامة الالكترونیة یعد من المصطلحات و المفاهیم الحدیثة في نظر  إن    

بالخدمات بعد انتشار مصطلح الحكومة الالكترونیة الذي یعنى  إلالم تظهر  ،القانون الجزائري
على مستوى مصالح عریضة  أوشكوى  إیداعفان النیابة الالكترونیة یتم من خلالها  ،الحكومیة كافة

و بالتالي تحقیق العدالة بین المواطنین المحاكم  أروقة إلىوكیل الجمهوریة الكترونیا دون الولوج 
ي تعیشها رفع عبء التنقل عن المواطنین، خاصة في ظل الأزمة الصحیة الحالیة التبأقصر الطرق، 

جویلیة  28جدید حیز التنفیذ بتاریخ والمشرع الجزائري ادخل هذا النظام ال ،19البلاد تفشي وباء كوفید
2020 . 
  .المعلوماتیة الحمایة ، الالكتروني البرید ، الالكترونیة ،النیابة العامة النیابة: المفتاحیة الكلمات

 
Abstract: Le terme de procureur public électronique est l'un des termes 

et concepts modernes aux yeux du droit algérien qui n'est apparu qu'après la 
diffusion du terme e-gouvernement, qui désigne les services gouvernementaux.  

Poursuite électronique par laquelle une plainte ou une pétition est déposée 
au niveau des intérêts du représentant de la république par voie électronique 
sans accès aux couloirs des tribunaux, assurant ainsi la justice entre les citoyens 
de la manière la plus efficace. Al-Jazairi Ce système est venu en vigueur le 23 
juillet 2020. 

                                                
 نجاة زعزوعة، جامعة تلمسان. 
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  :مقدمة 
یشهد العالم ثورة معلوماتیة هائلة واسعة النطاق في شتى نواحي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة و       

العلمیة تجسدت  في  الحكومة الإلكترونیة، التعلیم الإلكتروني و التجارة الإلكترونیة و التقاضي 
  .الإلكتروني و غیرها 

من خلاله تمت  ذإلحاسوب یكتسح كل مجالات الحیاة بما فیها المنظومة القضائیة فأصبح استخدام ا  
بیئة  فیهفوجد الحاسوب  ،مغادرة الآلات الكاتبة و أرشفة المستندات الورقیة و الطرق التقلیدیة لحفظها

ل من تسجی بتداءاإخصبة لكثیر من الاستخدامات و التطبیقات لإدخال نظام حوسبة إجراءات التقاضي 
أو إیداع الشكوى إلكترونیا عبر أرضیة النیابة الإلكترونیة المخصصة لهذا الغرض و المتاحة عبر 
البوابة الإلكترونیة لوزارة العدل، و التي تحول هذه الشكوى بصفة آلیة إلى النیابة العامة لاتخاذ الإجراء 

في التخلص من الكم أمام المحكمة، مما ساهم  دون الحاجة للحضور الشخصي للمعنيالمناسب، 
الهائل من الشكاوى الورقیة التي كانت تتلقاها النیابة العامة، كما یتیح هذا النظام إمكانیة استلام 

كان علیه  الشكاوى لیلا و نهارا و في جمیع أیام الأسبوع و من أي مكان عبر الانترنت على خلاف ما
  .سابقا  الأمر

    : الإشكالیة
تحل محل النیابة العامة التقلیدیة لتحقیق نظام  أنالعامة الالكترونیة إلى أي مدى یمكن للنیابة   

  .العدالة الالكترونیة ؟
  :أهمیة الدراسة

تلعبه النیابة العامة الالكترونیة  أصبحتالذي  ،هذه الدراسة في الدور الملحوظ و الهام أهمیةتتجلى 
و تقدیم أدلتهم من خلال وسائل اتصال تنظیم تقني معلوماتي یتیح للأشخاص إیداع شكواهم  اباعتباره
تطورا یتمیز بالحداثة و السرعة  أكثرمغادرة النظام الورقي والاتجاه نحو نظام الكتروني  أي ,إلكترونیة

واحد و من جهة  آنالذي یؤدي من جهة توفیر الجهد و الوقت في  الأمر ،وهو النظام الالكتروني ألا
  .طیئةیقضي على ما یسمى بالعدالة الب أخرى
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    المنهج المتبع 
تحلیل  المفاهیم  القانونیة التي تنظم  إلىاعتمدنا في دراستنا على المنهج التحلیلي نسعى من خلاله 

    . إجراءاتهاو كیفیة   ،موضوع  النیابة العامة الالكترونیة
  نیابة العامة الإلكترونیةلل الإطار ألمفاهیمي: الأول المبحث

نیة  مصطلح قانوني حدیث النشأة لم یتم استعماله من قبل فقهاء القانون النیابة العامة الالكترو 
في المجال القضائي في ظل  إبداعباستثناء عدد محدود جدا ، و هذا نتیجة ما قدمه العقل البشري من 

 .التقدم التقني المعلوماتي ،و لما له من انعكاسات ایجابیة على عملیة التقاضي الالكتروني بصفة عامة
ا المصطلح الحدیث له دلالة على استخدام وسائل تقنیة حدیثة  یتم من خلالها إیداع شكوى من  قبل فهذ

الشاكي على مستوى مصالح وكیل الجمهوریة  الكترونیا دون الولوج إلى أروقة المحاكم و بالتالي تحقیق 
وي المتبع في الإجراءات و العدالة بین المواطنین بأقصر الطرق و أسرعها، مع مغادرة النظام الورقي الید

الاستعانة بالنظام الالكتروني، مع التخلص من الكم الهائل للورق الذي امتلأت به المحاكم و المجالس 
  .القضائیة

النیابة العامة الالكترونیة یقتضي بالضرورة تحدید تعریف النیابة   مفهومعن  لدا فان الحدیث
لنعرج   )الأولالمطلب (خصائصها   أهممع تبیان  ،مرتبطة بهاالعامة الالكترونیة و كذا بعض المفاهیم ال

  ) .المطلب الثاني( الصعوبات التي تواجهها أهم  إلىفیما بعد 
 النیابة العامة الإلكترونیة مفهوم: الأول المطلب

ذلك لارتباطها بالمستحدثات التكنولوجیة م الحدیثة و الإلكترونیة من المفاهیالعامة  تعد النیابة     
تعریف النیابة العامة  إلىظم المعلومات فمن أجل تحدید مفهوم النیابة الإلكترونیة علینا التطرق أولا ون

مزایا و عیوب هذا النظام  إلى  نتطرق الأخیرفي و ، SMSثم البرید الإلكتروني و الرسالة النصیة 
  .المستحدث

  تعریف النیابة العامة الالكترونیة  أولا
  .النیابة العامة بشكلها التقلیدي ة الالكترونیة  یستوجب علینا تعریفلتعریف النیابة العام    

  تعریف النیابة العامة   - أ
الجزائري على القاضي الذي  یطلق مصطلح النیابة العامة في ظل قانون الإجراءات الجزائیة    

لة في مهمة تمثیل المجتمع أمام القضاء، و ذلك بتوجیه الاتهام من أجل اقتضاء حق الدو یتولى 
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إلا أن الفقه اختلف حول طبیعة النیابة العامة هل هي جزء من السلطة التنفیذیة أم فرع من ، 1العقاب
النیابة العامة جزء من السلطة التنفیذیة على  اعتبرفهناك جانب من الفقه  ؟.فروع الجهاز القضائي

یقتصر في توجیه الاتهام  اأن عملهسلطة التنفیذیة، و لل تابعة ةالعدل و هذا الأخیر  ارةأساس تبعیتها لوز 
  .2فقط

ا الاتجاه الثاني یرى أنها فرع من فروع الجهاز القضائي لأن      یتم  النیابة العامة  قضاة  أمّ
 معمله أنیكون بالمدرسة العلیا للقضاء مثله مثل باقي قضاة الحكم و التحقیق، ضف إلى ذلك  متكوینه

إلاّ أنه هناك اتجاه ثالث یجمع ، 3و مباشرتهاریك الدعوى یتماثل مع عمل باقي أجهزة القضاء من تح
إذا كان عملها یندرج في إطار لاتجاه الأول و الثاني حیث یكسب النیابة العامة الطابع القضائي بین 

تنفیذ أوامر السلطة التنفیذیة  مجالفي میع مراحل الخصومة، أما إذا كانت من خلال ج ،سلطتها كاتهام
  .جهاز القضائي فتكون جزء من هذه السلطةفي إطار تنظیم ال

جھاز قضائي جزائي یتولى تحریك و مباشرة الدعوى  أنھامن هدا المنطلق تعرف النیابة العامة و 
ھ تضم مجموعة من الأعضاء لكل عضو سلطات و ھي جھة تتخذ صفة الخصم كما ،العمومیة 

طة المخول لها تحریك الدعوى العمومیة بما ابة العامة السلیفالتشریع الجزائري جعل من الن  ،صلاحیاتھو
مة  ،إجراءات كفیلة بالحفاظ على أمن واستقرار المجتمع تتمتع به من والدفاع عنه ضد كل الأفعال المجرّ

وهذا قاعدة عامة، إلا أنه یشاركها في تحریك الدعوى العمومیة في بعض  قانون العقوبات حددهاالتي 
 إجراءاتقانون  2/ 1المادة  إلیهامن الجریمة وهذا ما أشارت  ضررالحالات الاستثنائیة الطرف المت

ومع  "المحددة في هذا القانون كما تجوز للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقاً للشروط ":جزائیة
الطرف المتضرر، فالنیابة  ذلك فإن حق مباشرة الدعوى العمومیة یرجع دائماً للنیابة العامة ولو حركها

مثل طلب فتح  ي التي تتولى مباشرة جمیع الأعمال للوصول إلى الحكم على مرتكب الجریمةالعامة ه
 والى. إلخ... التحقیق في الجریمة المرتكبة، وتقدیم الأدلة والطعن في الحكم بعد صدوره وتنفیذ الأحكام

ة باعتباره ممثلا كان بإمكان وكیل الجمهوری إذكانت النیابة العامة تتمتع بسلطة القضاء  2015غایة سنة
المؤرخ بتاریخ  02- 15 الأمرضد المتهمین ،غیر انه و بصدور  الإیداع أوامریصدر  أنللنیابة العامة 

الجزائیة  و الذي استحدث  الإجراءاتالمتضمن قانون  156- 66 الأمریعدل و یتمم  2015یولیو23
                                                

 .139، ص2016، دار بلقیس، الجزائر، 2التشریع الجزائري المقارن، ط عبد الرحمن فلفي، الإجراءات الجزائیة في  1
2 Corinne Renault – BRAHINSKY, Procédure pénale,  Gnalino éditeur, Paris, 2006, P62.  

      183ص،2005، 2004دار النهضة العربیة، القاهرة، ،1مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء 3
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ة العامة لتصبح جزء من السلطة نظام المثول الفوري انتزع المشرع الجزائري سلطة القضاء من النیاب
  .التنفیذیة

  :الإلكترونیةالعامة  تعریف النیابة  -ب
إیداع شكوى  لوكیله أومعنوي  أوللشخص طبیعي كان هي نظام قضائي معلوماتي جدید یتیح 

 ملزم قانونا الأخیرو هذا مستوى مصالح وكیل الجمهوریة المختص أو النائب العام عبر الانترنت  على
 أوتستقبل الشكاوى  آلیة إذا النیابة الإلكترونیة ف ، تلك الشكوى أو العریضة بر الانترنت على بالرد ع

  .أمام النیابة إلكترونیا دون الولوج إلى أروقة المحاكم شكواهم بتقدیم  للأشخاص العرائض
 راختصالما فیه من  للشخصفوائد كبیرة  یحققالنظام  بان هذا فیظهر جلیا من خلال ما سبق  

فعند إیداع الشكوى إلكترونیا  .للوقت و الجهد والمال و لاسیما بالنسبة لأفراد الجالیة الوطنیة بالمهجر
 لیتم  ،لاتخاذ الإجراء المناسبللاطلاع علیها و دراستها  یتم تحویلها بصفة آلیة إلى ممثل النیابة العامة 

و یكون ذلك إما عبر البرید الإلكتروني  ،نهابشأ الإجراءات المتخذةب كذاالمعني بمآلها و  تبلیغبعد ذلك 
القصیرة  الرسالة النصیة ب ما المقصودفماذا یقصد بالبرید الإلكتروني و ، SMSأو الرسالة النصیة 

SMS؟  
أي وسیلة اتصال  أو هو عملیة تبادل رسائل تم تخزینها بأجهزة الكمبیوتر: البرید الإلكتروني*
أو على أي نوع من الشبكات و بالتالي هو  ،لانترنت العالمیةسواء كانت على شبكة ا  أخرىحدیثة 

  .1عبارة عن نصوص یتم إرسالها من شخص إلى شخص آخر أو عدة أشخاص من خلال الكمبیوتر
إرسال  سرعة ذلك من خلال یتجلى إذمزایا الانترنت من أهم  E-mailالبرید الإلكتروني  یعدو 

 أوكان مكان تواجدهم داخل الوطن  أینما  أشخاص و الملفات بمئات الصفحات و لعدةالرسائل 
من ذلك انه یراعي السریة التامة عند  الأهمكما یضمن سرعة وصولها ، لیس هذا فحسب ، و 2خارجه

و البرید الإلكتروني باعتباره وسیلة حدیثة لتبادل الرسائل عبر شبكة الانترنت لم ،  3 القیام بهذا العمل
  :دت أنواعه بحسب الغرض الذي أنشأت لأجله و هي كالتاليیأخذ شكلا واحدا و إنما تعد

                                                
، دار الفكر الجامعي، 1خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي بین النظریة و التطبیق، ط  1

 .50، ص2020الإسكندریة، مصر، 
 . 81، ص2008خالد ممدوح إبراهیم، الدعوى الإلكترونیة و إجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، مصر،   2
 .109جاسم محمد عباس الكرعاوي، التقاضي عن بعد، مرجع سابق، ص ناصف  3
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و هو البرید المعروف للجمیع و یستخدم عبر الانترنت من ) Web Mail(البرید الإلكتروني الخارجي  -أ
، HOTMAILو تقدم هذه الخدمة بشكل أساسي بواسطة شركات برید دولیة مثل  ،خلال أي متصفح

GMAIL  وYAHOO ...1الخ. 
  ).Private E-mail(د الإلكتروني الداخلي البری - ب
  .Service Providerمزود خدمات الخط المفتوح  -ج
  .مقدمة خدمة الدخول إلى الانترنت -د 

، eduتجدر الإشارة إلى أن عناوین البرید الإلكتروني تأتي في صورتین دولیة و وطنیة فالأولى مثل   
gov ،mil ،net ،Int ،com ،org ،web ،nom ،arts ،Info ،store ،rec ،firm  أما الثانیة

الوطنیة هي تلك العناوین التي تنتهي بحرفین یشیران إلى اسم الدولة التي تنتمي إلیها هذه العناوین 
  .2الخ"... eg"المصریة " Fr"الفرنسیة " US"الأمریكیة تنتهي بـ : مثل
و هي  Short Message Serviceو هي اختصار لعبارة  :SMSالرسالة النصیة القصیرة *

 أو 3رسالة نصیة مكتوبة تكتب عن طریق لوحة أزرار الهاتف النقال و ترسل غبر شبكات الهاتف النقال
ها الرسائل التي یرسلها الأشخاص من هواتفهم النقالة أو و  . أخرىوسیلة اتصال  أیة ف كذلك على أنّ تعرّ

الرسالة النصیة  آلیةفان  بالتالي و  .المحمولة إلى هواتف أشخاص آخرین عن طریق شریحة الهاتف
، سهولةبكل و  فائقة تیح إرسال المعلومات إلى مجموعة من الأشخاص بسرعةت SMSالقصیرة 

  .تستخدم الرسائل النصیة القصیرة كوسیلة إعلانیة و إعلامیة جدیدة تستخدمها الشركات والإداراتو 
هزة الهاتف المحمول فقط بل أصبحت تقنیة إرسال الرسائل عبر أج كما لا تقتصر في عصرنا هذا 

، إلى أجهزة النقال بتكالیف زهیدة شركات الاتصال تقدم خدمة إرسال الرسائل النصیة عبر الانترنت
 إلىیسعون  التحقیق  قضاةحیث أصبح  فعالیتها تأثر بها قطاع العدالة ، أثبتتلكون هذه التقنیة و 

یعلمهم فیها تاریخ و ساعة سماع  SMSالة نصیة رس الدعوى  و كذا دفاعهم بواسطتها أطراف إخطار
  . أخرىربحا للوقت و اقتصادا للمصاریف القضائیة من جهة  موكلهم

                                                
 .65، ص2001طوني مشال عیسى، التنظیم القانوني لشبكة الانترنت، مكتبة صادر، بیروت،   1
لمتطلبات  العمري عبد االله بن ناصر بن أحمد، الحمایة الجنائیة للبرید الإلكتروني، دراسة تأصیلیة مقارنة، رسالة مقدمة استكمالا   2

من قسم العدالة الجنائیة، تخصص السیاسة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  دكتوراه الحصول على درجة 
 .23، ص2010

 .سا 14.54: ساعة الدخول 2021-03-14: تاریخ الدخول https://www.maref.org: الموقع الإلكتروني 3
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  خصائص النیابة العامة الالكترونیة  :ثانیا
تتمیز النیابة العامة الالكترونیة بمجموعة من الخصائص تجعلها تختلف عن النیابة العامة التقلیدیة 

الشكوى و المستندات الكترونیا مما  إیداع إمكانیةعة الاتصالات و سهولتها  و بسر  الأولىتتمیز إذ 
 الأطرافتوفیر الجهد و الوقت و الكلفة ، و یعد جهاز الحاسوب الوسیط الالكتروني بین  إلىتؤدي 

  .بینما تتمیز الثانیة ببطئها  و بكثرة كلفتها.الخصومة 
  : یتمیز بها هذا النظام  الخصائص الرئیسیة التي   أهمنحدد  أنویمكن 

  :مغادرة النظام الورقي-1
 ،الإجراءاتما یمیز النیابة العامة الالكترونیة هو عدم استعمال الوثائق الورقیة في  كافة  أهم     

، میات الهائلة من الملفات الورقیةو بالتالي التخلص من الك الأوراقتتم بینهم الكترونیا دون استعمال  إذ
ملیة التخزین العشوائي للملفات مما یترتب علیها فقدانها و ضیاعها ،مع سهولة و التخلص من ع

  .مما هو علیه في الملفات الورقیة  أسرعالاطلاع  على  الوثائق الالكترونیة بسهولة و 
  : الاعتماد على الوسیط الالكتروني  -2

عن النیابة العامة  طرافالأعموما النیابة العامة الالكترونیة لا تختلف من حیث الموضوع و     
یعتبر  ، ي تتم باستخدام وسائط الكترونیة تختلف من حیث طریقة تقدیم الشكوى التالتقلیدیة و لكنها 

  .المتصل بشبكة الاتصالات الدولیة  الآليالخصومة هو جهاز الحاسب  أطرافالوسیط الالكتروني بین 
  :سرعة التنفیذ  -3

ثائق الكترونیا عبر شبكة الانترنت بطریقة سریعة جدا  دون الشكوى و الو  إیداعتتم عملیة    
انتقال طرفي الخصومة القضائیة ،و في هذا اختصار الزمن و توفیر الجهد و تقلیل النفقات   إلىالحاجة 

امتصاص مشاكل ازدحام الجمهور  إلىمقر المحكمة یؤدي  إلىعدم ذهابهم  أنكما  .في الوقت ذاته
  .بداخلها 

  :دمة المقدمة للمتقاضینجودة الخ -4
 ،تحقق النیابة الالكترونیة للمتقاضین عملا یتمیز بالجودة اذ بإمكانهم الاطلاع و متابعة عرائضهم

 أنهاكما  .المحاكم إلىالمتخذة بشأنهم دون اللجوء  الإجراءاتو كدا الشكاوى المقدمة من طرفهم و كل 
رفع فاعلیة دورة العمل و  إلى إضافة ،محاكمتخزین الملفات في ال أماكنتخفیض مساحة تساهم في  

الحفاظ على امن تحقق  أنهاكما ، ربط معلومات الشكاوى بین المحاكم إمكانیةللجمهور و  أفضلاطلاع 
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ظام النیابة و مستخدمي  نالمعلومات و تنظیم تداولها بما یتناسب مع صلاحیة مرتادي المعلومات 
ا العدیدة التي حققتها النیابة العامة الالكترونیة من الناحیة العملیة بالرغم من المزای، العامة الالكترونیة

تزال تعاني من بعض الصعوبات  لا أنها إلابالخصوص و بالرغم من اثبت فعالیتها في بعض الدول 
  )المطلب الثاني (

    :الإلكترونیة العامة الصعوبات التي تواجه النیابة: الثاني المطلب
لا  و متابعتها الحاسوب و الانترنت لتنفیذ إجراءات إیداع الشكوى إلكترونیااستخدام تكنولوجیا  إن

وهو عمل ذوي الاختصاص في مجال  یخلو من بعض الصعوبات سواء كانت من الناحیة التقنیة
ن، هو من عمل رجال الفقه و القانو من الناحیة القانونیة و الإداریة و أو حتى  تكنولوجیا المعلومات 

و تعلیمات یتضمنها  أوامرینفذ من ما یملى علیه من  إنمالا یفكر و  الآليالحاسوب  أنر فالجدیر بالذك
على .القانوني التشریعي  الأمانالتكنولوجي التقني و  الأمانبرنامج مخزن  في ذاكرته ،لذا وجب توافر 

الصعوبات نتحدث عن  أنو جب علینا  الإداریةنتناول الصعوبات  القانونیة و  أنقبل  الأساسهذا 
  .أولاالتقنیة 

  :الصعوبات التقنیة :أولا
النیابة العامة الالكترونیة مجموعة من الصعوبات التقنیة التي تعترض مسیرة تطور تواجه      
  :في مایلي  إجمالهاشكوى الكترونیا ویمكن  إیداع إجراءات

أو تسجیل شكوى  ،عضعف انتشار الانترنت في بعض المناطق مما یشكل سببا رئیسیا في عدم إیدا  - 1
 .إلكترونیا

انتشار أعمال القرصنة على أجهزة الحاسوب و محاولات اختراق المواقع الإلكترونیة من قبل   - 2
 .المتطفلین و المخربین

 .1انتشار الفیروسات على الوسائل الإلكترونیة مما یؤدي إلى تدمیر محتویات برامج الحاسوب  - 3
 .قدمة و النامیةالتفاوت التقني الهائل بین الدول المت  - 4
ضعف الثقة و الأمان بشبكة الانترنت للتأكد من مصداقیة تسجیل الشكوى و إیداعها عبر الوسائل   - 5

 .الإلكترونیة
  المعلوماتیة و  النقص في التكوین المعلوماتي  الأمیةوجود  - 6

                                                
 .22خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي، المرجع السابق، ص  1
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  :الصعوبات القانونیة و الإداریة :ثانیا
  :ترض لها النیابة الإلكترونیة نوجزها كالتاليمن أهم الصعوبات القانونیة و الإداریة التي تع  
نقص الوعي القانوني لغالبیة دول العالم الثالث، تجهل ماهیة الوسائل الإلكترونیة و آلیة استخدامها،   -1

مما یجعلها تخشى اللجوء إلى استخدامها لإیداع الشكاوى و تسجیلها إلكترونیا، لذلك وجب العمل 
 .ني لأفراد المجتمع بخصوص استخدام الوسائط الإلكترونیةعلى برامج توعیة و تثقیف قانو 

إن تسجیل الشكوى إلكترونیا یتطلب میزانیة ضخمة لإنشاء البنى التحتیة بكافة مستلزماتها من أجهزة   -2
و معدات و شبكات، ضف إلى تطویر الموارد البشریة كتدریب و تأهیل موظفي المحكمة في التعامل 

 .إعداد الكتیبات التعریفیة لهذا النظام المستحدث و. 1مع هذا النظام الجدید
أما الصعوبات التشریعیة تتمثل في عدم وجود تشریعات كافیة سواء كانت وطنیة أو معاهدات دولیة   -3

كنظم أحكام النیابة الإلكترونیة و إجراءاتها و إن كان البعض یواكب هذه المستجدات إلا أن البعض 
 .مع استحداث نصوص قانونیة لمعالجتهاالآخر یحتاج إلى تدخل تشریعي 

فأملنا أن تزول هذه الصعوبات و العقبات و ذلك باعتراف جمیع دول العالم بالتقنیات الحدیثة و التعامل 
معها، و كذلك من خلال تبني مجموعة آلیات یمكن أن تصنع الأسس العلمیة و القانونیة من أجل 

  .لصعوبات التي تعترض مسیرة تطور النیابة الإلكترونیةتطبیقها تطبیقا ناجحا، و بهذا نتجاوز كل ا
بعد تطرقنا إلى مفهوم النیابة الإلكترونیة و أهم الصعوبات التي تواجهها سوف نعالج كیفیة إجراءات 

  .مع تحدید الحمایة المقررة لها  الموالي المبحث إیداع الشكوى إلكترونیا في 
  :و الحمایة المقررة لها  ترونیاإجراءات إیداع الشكوى إلك: الثاني المبحث

، التي یمكن من خلالها لأي 2020جویلیة  28بدأت رسمیا النیابة الإلكترونیة بالجزائر بتاریخ 
 شخص طبیعي أو معنوي كالإدارات و المؤسسات، الشركات الخاصة و الجمعیات، و حتى المواطنین

حیث أكدت ، یم الشكاوى أو العرائض عن بعدتقدالأفراد المتواجدین في الخارج ب كذا و  غیر المواطنینو 
النیابة "المدیریة العامة لعصرنة العدالة التفاعل الكبیر من قبل المواطنین مع الأرضیة الرقمیة الجدیدة 

، كما 2طلبا بعد ساعات فقط من إطلاقها 50حیث بلغ عدد الشكاوى و العرائض عن بعد " الإلكترونیة

                                                
، 2012یوسف سید سید عوض، خصوصیة القضاء عبر الوسائل الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة،  1

 .73ص
  http ://www.el-massa.comمقال منشور عبر الموقع الإلكتروني   2
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بصفة نهائیة كما وضح وزیر العدل أن  324شكوى تم معالجة  553وصل العدد  2020أنه في شهر 
  .مجلس قضائي 48محكمة عبر  202هذا التطبیق یشتغل بـ

كما أوضح المدیر العام كمال برنو أنه تم تكوین المعنیین بمعالجة شكاوى و عرائض المواطنین 
  .عبر هذه الأرضیة اعتمادا على تقنیة التحاضر عن بعد

التي ترمي إلیها هذه المنصة الإلكترونیة هو رفع عبء التنقل عن المواطنین، و من بین الأهداف 
، وبهذا تسهل مهمة 19تفشي وباء كوفید  العالم خاصة في ظل الأزمة الصحیة الحالیة التي تعیشها 

  .صاحب الشكوى أو العریضة سواء داخل الوطن أو خارجه
نوعیة الخدمات المقدمة للمواطنین و أفراد مواصلة تطویر و تحسین  إلىهذه  الأهدافتكمن كذلك 

)  الأولالمطلب ( مقررة نوجزها في و تتم العملیة المذكورة وفقا للإجراءات .الجالیة الجزائریة بالخارج
من شانها حمایة تقنیة للمعلومات من أي  أخرىبوضع تدابیر  إلالن تحقق هدفها  الأخیرةهذه  أنغیر 

  )مطلب الثاني ال(احتیال معلوماتي  أوتشفیر 
  الإجراءات المتبعة لإیداع الشكوى لدى النیابة  العامة الإلكترونیة: الأول المطلب
لذا كان من  ،في تطور مستمر ناتج عن تطور المشاكل داخل المجتمع الأفرادالنزاعات بین  إن

  .المحاكم للإیجاد حل لها حفاظا على امن المجتمع و استقراره  أمامتطرح هذه الصراعات  أنالضروري 
المحكمة بشكل الكتروني  إلىوزارة العدل بتوفیر نظام حدیث من اجل تقدیم شكوى   لجأتو لهذا 

یقوم بتقدیم الطلب بشكل الكتروني  أنتلك الخدمة الالكترونیة توفر للشخص المحرر للشكوى  أن،حیث 
 الأنظمةالهدف من هذه الخدمة تحسین و تطویر  أنالمقررة قانونا ،كما  اءاتالإجر تبعا للقواعد و 

  .الالكترونیة التي تستخدم في المرافق القضائیة 
طریقة  إلىالمحكمة ثم  أمامكیفیة تقدیم شكوى الكترونیا  إلىفمن خلال هذا سوف نتطرق  

  .أمام المحكمة الاستعلام عن الشكوى المقدمة الكترونیا 
  المحكمة  أمامكیفیة تقدیم الشكوى الكترونیا  :أولا

أي شخص یرغب في إیداع شكوى لدى النیابة العامة وجب علیه أن یتوفر على برید إلكتروني و 
  .SMSرقم هاتف محمول یمكن من خلاله وصول رسائل نصیة قصیرة 
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هذا الغرض و الولوج إلى الأرضیة الرقمیة و هي أرضیة النیابة العامة المخصصة ل أولایستوجب 
، حیث تظهر  nyaba.mjustice.dz-HTTP://eالمتاحة عبر البوابة الإلكترونیة لوزارة العدل 

  .نافذتین الأولى تسجیل شكوى أو عریضة أما الثانیة  تحدد مآلها 
على الشخص صاحب ذ ینبغي اعریضة  ،تسجیل شكوى أو لحیث یتم النقر على النافذة الأولى 

 من  البیانات الخاصة به عریضة عن بعد و هو بذلك ملزم بملء /الشكوى ملئ استمارة تسجیل شكوى
الاسم و اللقب، الجنس، طبیعة الشاكي إن كان شخص طبیعي أو معنوي، و كذلك تاریخ و مكان 

ل و عنوان البرید الإلكتروني و ذلك رقم الهاتف النقا مع ذكرالإقامة،  مكان تحدیدمیلاده إضافة إلى 
  .تحدید نوع الشكوى و إدخال مضمونها

الجهة القضائیة الموجه إلیها الشكوى و تحمیل المرفقات أي لیس هذا فحسب بل یستوجب تحدید 
على نافذة تأكید  ینقرو بعدها " تسجیل"على زر  یقوم بالنقر  وثائق إثبات المدعمة للشكوى بعد ذلك 

لة لیتم تحویل الشكوى بصفة آلیة إلى ممثل النیابة الجهة القضائیة الموجه إلیها المعلومات المدخ
و في نهایة المطاف تظهر للمعني نافذة تؤكد الشكوى من أجل اتخاذ الإجراء المناسب و التصرف فیها 

اطلاع النیابة العامة على عریضة المعني و كذا دراستها تتولى إرسال و بعد  .بنجاح تسجیل شكواه
  .1أو عبر البرید الالكتروني تعلمه فیها مالها و الإجراء المتخذ  SMSرسالة نصیة قصیرة  

لدى النیابة شكواه و بهذا یكون الشاكي سواء كان شخص طبیعي أو معنوي قد قام بتسجیل 
  . المحكمة  إلىبطریقة سریعة و سهلة دون أي عناء و دون التنقل  الإلكترونیة

المحكم أمام الكترونیا المقدمة الشكوى عن مالاستعلا طریقة :ثانیا  
المحكمة بشكل الكتروني یمكن للمعني  من الاستعلام  عن  إلىبعد الانتهاء من تقدیم الشكوى     
و یتم الاستعلام بشكل الكتروني عبر نفس الرابط و  ،رفة كل  التفاصیل المتعلقة بهاالشكوى و معمآل 

عریضة  فیتم كتابة  اسم المستخدم و كلمة المرور المسجلین  أوذلك بالضغط على خانة مال شكوى 
في  اتخاذهاالمطلوب  أوالمتخذة  الإجراءاتظهر التفاصیل و تبالوصل  و الضغط على زر الدخول ف

  .هذا الشأن 

                                                
 ".e-hyaba"لمزید من التفصیل أكثر الولوج إلى دلیل مستخدم خدمة النیابة الإلكترونیة   1
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رفضها و دلك مع تبیان سبب الرفض و حالة  أووهنا نمیز بین حالتین حالة عدم قبول الشكوى 
حالتهاقبولها    مآلو دلك حتى یتمكن المعني بالأمر  من متابعة . الجهة  المختصة إلىملف ال  وإ
  .تصة التي حددتها النیابة العامةالجهة المخ أمامدعواه 

عبر  أو. ) (sms عبر رسالة نصیة قصیرة أیضاشكواه یتم  بمآلللإشارة فان تبلیغ  المعني  
  .بریده الالكتروني

النیابة العامة الالكترونیة تتسم  أمامتقدیم الشكوى  جراءاتإیلاحظ من خلال ما سبق ذكره بان  
یسیرا على الشاكي باعتبار انه  أصبح الأمركان  إذابالسهولة بالنسبة للشاكي و النیابة العامة ذلك انه 

المحكمة و انتظار الیوم المحدد لاستقبال من طرف وكیل الجمهوریة لعرض  إلىمشقة الانتقال  یتفادى
 أصبح الأمرها لدى كتابة الضبط بل یمكنه القیام بذلك عن بعد و في أي وقت كان ،فان شكواه و قید

یسیرا على النیابة من خلال معالجتها لهذه الشكوى عن بعد تفادیا للاكتظاظ و الازدحام داخل مقر  أیضا
یعزز  المحكمة و من جهة ثالثة فان هذه الطریقة  تدعم شفافیة العمل القضائي مما یدعم الثقة و

  .الاطمئنان في نفوس المتقاضین
  .الحمایة التقنیة و المعلوماتیة للنیابة العامة الالكترونیة: الثاني المطلب

 الأخیرالنیابة العامة الالكترونیة  تعتمد على وسیط الكتروني ویتمثل هذا  إنكما سبق ذكره      
وبالتالي یترتب على ذلك تداول  نتبالإنتر  أساساالمزود بشبكات داخلیة ترتبط  الآليفي الحاسوب 

بیانات النیابة و معلوماتها و هذا ما یشكل خطورة على تلك المعلومات و خصوصیتها و سریة 
و الجنائیة لهذه المعلومات وهذا ما یحقق الثقة ) تقنیة(وهذا ما یتطلب توفیر حمایة معلوماتیة ، 1بعضها

المشرع الجزائري استعمل مصطلح ، و دون خوف ل بهذا النظام المستحدثبین المتقاضین و التعام
المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات معتبرا أن النظام المعلوماتي في حد ذاته و ما یحتویه من 

  .مكونات غیر مادیة محلا للجریمة و یمثل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات الشرط الجوهري لهذا النظام

                                                
  
 73خالد حسن احمد لطفي ،التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي ،المرجع السابق ،ص  1
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ع الجزائري تطر و  ق إلى جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات من خلال نجد أن المشرّ
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا  04-09من القانون  02المادة 

    و ذلك بما یلي 1الإعلام و الاتصال و مكافحتها
  :یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي"

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات  :ا الإعلام و الاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجی -
المحددة في قانون العقوبات و أي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة 

  ..."معلوماتیة أو نظام للاتصالات الإلكترونیة،
ف القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإ علام و الاتصال ومكافحتها كما عرّ

أي نظام منفصل أو مجموعة " مسمیا إیاه المنظومة المعلوماتیة في نفس المادة المذكورة أعلاه الفقرة ب 
من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، یقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلیة للمعطیات 

  ".تنفیذا لبرنامج معین
بتجریم هذه الأفعال ضمن قانون العقوبات و الذي أفرد القسم السابع مكرر  كما قام المشرع الجزائري

مكرر إلى  394منه تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و الذي تضمن المواد من 
المذكور أعلاه لا نكون أمام  04- 09من القانون  2فحسب ما جاءت به المادة   ، 82مكرر  394

ظمة المعالجة الآلیة للمعطیات إلاّ إذا كانت المعطیات موضوعا لها بارتكاب فعل غیر جریمة المساس بأن
كل سلوك غیر مشروع یتم بمعالجة آلیة "مشروع علیها بغض النظر عن نتیجة و هدف الفعل فهي 

  .3"للمعطیات و یستهدف برامج الحاسب الآلي
  حمایة الجزائیة النتطرق إلى  ثم  وف نتحدث عن الحمایة المعلوماتیةلذا س 
  
  

                                                
الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة یتضمن القواعد  2009أوت  5الموافق لـ 1430شعبان  14مؤرخ في  04-09قانون رقم    1

 .05، الجزائر، ص47، ج ر، العدد2009أوت  16بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، الصادرة بتاریخ 
نوفمبر  10مؤرخ في  15-04المتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم بالقانون  1966یونیو  08مؤرخ في  156-66الأمر رقم   2

2004. 
، 2018م المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، دراسة مقارنة، منشورات دار الخلدونیة، الجزائر، مناصرة یوسف، جرائ  3
 .38ص
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  :الحمایة المعلوماتیة  :أولا
تعطل عملیة التعدي على  بوسائل الكترونیة الإجراءاتو جملة من التدابیر  اتخاذوتعني بذلك 

  .1 الأفعالتحدید مرتكب هذه  إمكانیةمعلومات  النیابة العامة الالكترونیة مع بیانات و 
  :و من مظاهر هذه الحمایة 

  : و المعلومات المتداولة عبر الشبكة تشفیر البیانات  -1
 آوشكل مرمُّز لا یمكن قراءته  إلىو یقصد بالتشفیر تحویل البیانات من شكل قابل للقراءة   
قراءتها من قبل  آوبفك تشفیره و هذا من اجل ضمان عدم سرقة معلومات الحاسوب  إلامعالجته 

  . أخرى أغراضشخص یرید استخدامها لأجل 
التشفیر بین فقهاء القانون والمشرع الجزائري كأغلب التشریعات تبنى التشفیر  تعددت تعریفات

للحفاظ على امن المعلومات و توفیر الحمایة التقنیة و لم یأت بتعریف واضح للتشفیر بل اعتبره  كآلیة
المتضمن القواعد العامة  042-15التوقیع الالكتروني ،و هذا من خلال القانون  إنشاءمن بیانات 

  .الالكتروني في مادته الثانیة فقرة ثالثة  لتوقیع و التصدیقل
 ،3التشفیر غیر المتماثل أخرىتقنیة التشفیر المتماثل و : فئتین إلىویمكن تصنیف التشفیر 

فالأولى یقوم على مفتاح سري و خاص بین المرسل و المستقبل و هذا من اجل حدوث عملیة التشفیر 
 آمامرتبطین معا حسابیا  -عاما و خاصا–مفتاحین مختلفین  الأسلوبدم هذا الثانیة یستخ أما إزالتهاثم 

المشرع الجزائري عرف المفتاح العام من خلال المادة الثانیة الفقرة التاسعة من نفس القانون انه عبارة 
 الإمضاءتكون موضوعة في متناول الجمیع بهدف تمكینهم من التحقق في  الأعدادعن سلسلة من 

  .  ني و تدرج في شهادات التصدیق الالكتروني الالكترو 
  :تامین سریة المعلومات   -2

الكشف  آوالسریة تعني منع الكشف عن معلومات لأشخاص غیر مصرح لهم بالاطلاع علیها  
  .عنها

                                                
 - الكتاب الثاني الحمایة الجنائیة و المعلوماتیة للحومة الالكترونیة–عبد الفتاح بیومي حجازي ،النظام القانوني للحكومة الالكترونیة   1

 162،ص  2007دار الكتب القانونیة،
،الجزائر ،ص  06المتعلق بالقواعد العامة للتوقیع و التصدیق الالكتروني ،ج ر  2015فبرایر  01المؤرخ في  04-15القانون   2
01  
 .68-67،الجزائر ،ص 2009،دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 1عیسى غیسان الریضي ،القواعد الخاصة بالتوقیع الالكتروني ،ط  3
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  : منها  أشكالو خرق السریة یتخذ عدة 
  تجسس شخص ما على شاشة الحاسوب لسرقة كلمة السر الدخول *     
  ؤیة بیانات سریة دون علم صاحبها ر *     
                معلومات سریة عبر اتصال هاتفي وان طالب الاتصال غیر مخول له بان یحصل على  إعطاء*     

  بیانات
المصرح لهم  الأشخاصموقع النیابة العامة الالكترونیة بتحدید  إدارةعن  المسئولو بهذا یقوم 

الشكوى الكترونیا و ذلك بتزویدهم باسم المستخدم و كلمة المرور  علإیداالموقع المخصص  إلىبالدخول 
  .الخاصة بهم 

  :مكافحة فیروسات الحاسب  -3
خللا في الملفات  إحداثوهو برنامج تخریبي یتم برمجته من قبل محترفین ،و الذي یقوم على  

  .1تعدیله وأتخریبها  أوالتي یستهدفها لیجعلها تحت سیطرة المبرمج وذلك من اجل حذفها 
برامج  الفیروسات ضررا فیروس الروت كوت و ذلك لعدم سهولة اكتشافه و سرعة  أكثرو من    

تدمیره للجهاز بكل سریة ،لذا ینصح مستخدم  حاسوب الموقع الالكتروني للنیابة العامة الالكترونیة 
لالكترونیة غیر الموثوق المواقع ا إلىمع عدم الدخول . بنسخ من مضادات الفیروس و تحدیثها باستمرار

  .مایلات غیر المعروفة و المشكوك فیها عدم فتح الإ بها 
  :الحمایة الجزائیة  :ثانیا

و یقصد بها تجریم أي صورة من صور التعدي على بیانات النیابة الالكترونیة و معلوماتها متى    
  .2كان التعدي یشكل جریمة في حد ذاته 

  : نذكرصور التعدي الجزائي  أهمو من  
ویعني بذلك الدخول عن : للمعطیات  الآلیةالدخول غیر المصرح به داخل نظام المعالجة  - 1

طریق الغش لنظم المعالجة الآلیة للمعطیات و یتم دون رضا صاحب هذا النظام أو رغما عنه و 
صرح به له المشرع الجزائري لم یحدد الوسیلة أو الطریقة الدخول إلى النظام و مصطلح الدخول غیر الم

                                                
 79في ، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي ،المرجع السابق ،ص خالد حسن احمد لط  1
،دار النهضة  -دراسة مقارنة  –الحمایة الجنائیة للحاسب الالي  –احمد حسام طه ،الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الالي   2

  3،مصر،ص 2000العربیة ،
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مدلولان الأول مكاني وهو التسلل لداخل النظام المعلوماتي و الثاني دلالة زمانیة تتمثل في تجاوز وقت 
مكرر قانون العقوبات  394فالمشرع الجزائري من خلال المادة .و حدود التصریح او الترخیص بالدخول 

مكوناته  ایة النظام ذاته آیا كانتأعطى حمایة جنائیة فعالة لنظم المعالجة الآلیة للمعطیات أي حم
مادیة آو معنویة ،بصفة جزئیة أو كلیة ، و إذا ترتب عن هذا الدخول حذف  في المعطیات أو إزالتها 

  .1أو تغییر المعلومات التي یحتویها النظام  أو تعدیلها یعد مرتكبها مجرما یعاقب علیه القانون 
ویقصد بالتخریب النظام جعله غیر قابل للاستخدام : تخریب المعلومات التي یحتویها النظام  - 2

أو الاستعلام وهي النتیجة الأخطر جسامة التي یمكن أن تحدث للنظام ، خاصة أن تخریب النظام یعني 
  .ضمنا الاعتداء على كل المعطیات التي یحتویها

  :و التخریب یأخذ صورتین 
 الأنماطوهو من . آخرریخ معین بتاریخ تا آو أخركاستبدال رقم برقم :استبدال المعلومات *    

السهلة للأجرام المعلوماتي وله خطورة كبیرة في حالة نجاح التزویر لان الجریمة قد تستمر لفترة طویلة 
  من الزمن   

درایة كبیرة  إلىو ذلك بحذفها من النظام المعلوماتي و هذه الجریمة لا تحتاج :محو البیانات *  
ن حتى للمستخدم العادي بكل سهولة ،فهي سهلة یمك آثارها إزالةیمكن  بتقنیات الحاسب كما انه

  .ارتكابها
  :الخاتمة

موضوع النیابة العامة الالكترونیة هو موضوع تفرضه طبیعة التطور و تسارعه وهو نظام یتمیز  نإ
وب الذي مغادرة النظام الورقي ،الاعتماد على الوسیط الالكتروني و الحاس أهمهابمجموعة من الخصائص 

كما یقلل هذا النظام الجهد .یرتبط بشبكة الانترنت وعلى المواقع الالكترونیة للنیابة العامة الالكترونیة 
  .الإجراءاتالمبذول و یخفف العبء في التعامل و یضمن السرعة في 

المعلوماتیة و التقنیة  عصرنهو تشریعات في ظل  أسسنظام قضائي جدید قائم على   إذنفهو 
من ذلك یعزز الثقة في  الأهمة وفق توظیف القواعد العامة للقانون و یحقق شفافیة العمل القضائي و الرقمی

  .الأشخاصنفوس 

                                                
لیة للمعطیات في التشریع الجزائري ، مقال منشور بالمجلة الاكادیمیة للبحث حمودي ناصر ،الحمایة الجنائیة لنظم المعالجة الا  1

  77ص  2016، 02،العدد14القانوني ، المجلد 
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  : التوصیات  أهم
في مجال تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات و دلك  إدماجهو  يتنمیة و تأهیل العنصر البشر  -

  . أهدافهاالالكترونیة تحقیق  النیابة العامة بالتكوین المستمر و فتح دورات تدریبیة  حتى تستطیع
  .الالكترونیة النیابة العامةالقانوني و المعلوماتي لمواقع  منلأاتوفیر  -
قوانین و تشریعات تحدد السقف الزمني لحسم الشكاوى ،  إصدار إلىمناشدة المشرع الجزائري  -
التقاضي و  إجراءاتالبطء في تطبیق تكون هناك مدة زمنیة محددة وهذا للتخلص من ظاهرة  أنبمعنى 

   أسرعتحقیق عدالة 
  قائمة المراجع و المصادر 

    : النصوص القانونیة 
یتضمن القواعد الخاصة  2009أوت  5الموافق لـ 1430شعبان  14مؤرخ في  04-09قانون رقم  -

، ج ر، 2009 أوت 16للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، الصادرة بتاریخ 
  ، الجزائر47العدد

ج ، مة للتوقیع و التصدیق الالكترونيالمتعلق بالقواعد العا 2015فبرایر  01المؤرخ في  04-15القانون -
  .،الجزائر  06ر 
المتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم بالقانون  1966یونیو  08مؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -

  .2004نوفمبر  10مؤرخ في  04-15
   : الكتب

دراسة  –الحمایة الجنائیة للحاسب الآلي  –احمد حسام طه ،الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي  -
  2000،دار النهضة العربیة ،مصر ، -مقارنة 

، دار 1خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي بین النظریة و التطبیق، ط -
  2020سكندریة، مصر، الفكر الجامعي، الإ

  .2000خالد ممدوح إبراهیم، الدعوى الإلكترونیة و إجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، مصر،  -
  .2001طوني مشال عیسى، التنظیم القانوني لشبكة الانترنت، مكتبة صادر، بیروت،  -
، دار بلقیس، الجزائر، 2رن، طلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقاخعبد الرحمن  -

2016.  
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الكتاب الثاني الحمایة الجنائیة و –عبد الفتاح بیومي حجازي ،النظام القانوني للحكومة الالكترونیة  -
  2007دار الكتب القانونیة، - المعلوماتیة للحومة الالكترونیة
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